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 .وفق التشّريع الجزائريّ  الالتزامات المترتبّة عن عقد التأّ مين من المسؤوليةّ

نة الثاّلثةبن حميش عبد الكريم،  تشريعات "عضو بمخبر البحث ، (تخصّص قانون بيئي) طالب دكتوراه  الس ّ

ياس يةّ ،"البيئيحماية النظّام   .تيارت -جامعة ابن خلدون ، كليّةّ الحقوق والعلوم الس ّ

 burdien14@yahoo.fr :البريد الإلكتروني

 4111055144/4117110275:الهاتف 

كليّةّ الحقوق  ،"تشريعات حماية النظّام البيئي"عضو بمخبر البحث ، "أ  "قسم  أ س تاذ محاضرولد عمر الطيب، 

ياس يّة  .تيارت -جامعة ابن خلدون ، والعلوم الس ّ

 "تشريعات حماية النظّام البيئي"عضو بمخبر البحث 

 : الملخّص

التأّ مين من المسؤولية هو  عقد ملززم لجزانبين، ترتزّب التزامزات ملةبزادط بزين طرفلمزم ،فزالمؤمّن  البزا مزا 

ت أ سزهم، أ و شركزة ذات تكون ممثلّا في شركات التأّ مين التي تتخّذ أ شكال ملةعددة؛ فيمكن أ ن تكون  شركة ذا

مّزا أ ن تكزون اصزا طبيعيّزا، أ و اعتبزاروّ يقزوم بتزأ مين  شكل تعاضدي، أ و شركة تعاضدية، أ مّا المؤمّن له فهو اإ

نفسم من خطر قد يمسّ سلاملةم البدنيّة أ و ذمّلةم المالية، وعليم فالمؤمّن يلتزم بضمان التعّويض حاط تحققّ الخطزر 

ؤمّن له  المقابلة للتزام المؤمّن اللضّمان؛ فلةمثثّ  أ ساسا في دفع قس  التأّ مين، والإدل  المؤمن منم، أ مّا التزامات الم

اللبيانات و الظّزرو  المسز تدّدّة، والتّ زلد الّدقلمزق بتلخزر الخطزر،   أ و تفا زم، مزع الالزتزام اللإخطزار بوقزو  

لى أ نّ ثمةّ طرفاً يدخ  في هذه العلاقة وهو المضرور؛ اللرّغم من أ نزّم يعتزبر أ بنبيّزا  الحادث، كما ينبلخي أ ن نشر اإ

مّا اللطّزرق الودّيزّة، أ و اللتقّزا   عن العقد، وذلك من خلال حصوله على التعّويض لجبر الضّرر الذي لحق بم اإ

 .الس تعمال الّدعوى المباشرة أ و  ر المباشرة حسب ما يقرّه القانون

   -التزامززات المززؤمّن له -التزامززات المززؤمّن -التزّزأ مين مززن ار ضرار -التزّزأ مين مززن المسززؤوليّة :  الكلززمات المفلةاحلمزّزة 

 .الخطر المؤمّن منم -التعّويض عن الضّرر 

Summary: 

Liability insurance is a two-party binding contract that arranges reciprocal obligations 

between the two parties. The insurer is often represented in insurance companies that take 

multiple forms; they can be a company with shares, a company in the form of a cooperative 

or a cooperative company, A person is a natural person or a legal person who insures 

himself from a risk that may affect his physical integrity or financial liability. Therefore, the 

insured is obligated to guarantee compensation if the insured risk is met. The insured's 
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obligations corresponding to the insurer's obligation are mainly the payment of the 

insurance premium, The provider And the precise declaration of the change or aggravation 

of the danger, together with the obligation to notify the occurrence of the incident. It should 

also be pointed out that there is a party involved in this relationship who is injured; 

although he is considered an alien to the contract, by obtaining compensation for reparation 

Either by friendly means, or by litigation by using a direct or indirect action as authorized by 

law. 

Key words: Liability insurance - Liability insurance - Obligations of the insured - Obligations 

of the insured - Compensation for damage - the risk insured. 

 :مقدّمة 

ن القزانون  7211سزتممثبر  05المزؤرّ  في  17 -17م عقزد التزّأ مين في ار مزر المشرّ  الجزائريّ نظّز ّّ المتضز

زة تتعلزّق بعقزد  ّّ المدني المعدّل و الممثمّ، من خلال قواعد عامّة تحكم العقود والالتزامات بشكل عام، وقواعزد خا

لى  572التأ مين، وجزا  ذلك في المزواد  ن أ وّل تعزدي  بموبزب القزانون 501اإ ّّ  2المزؤرّ  في  41-74، وقزد تضز

لى  505قززانون التأّ ملمنززات في المززواد    7274أ وت  جززانفي  01المززؤرّ  في  41-21المللخززاة بموبززب ار مززر  500اإ

 00-45، والقززانون 0445فبراتززر  04المززؤرّ  في  40-45، المتعلزّزق اللتأّ ملمنززات، المعززدّل والمززمثمّ اللقززانون 7221

 .0445ديسّبر  05المؤرّ  في 

ذًا  فعقد  .التأّ مين تحكمم قواعد القانون المدني الذي يعتبر الشّريعة العامّة والمربع ار ساسّي لعقد التأّ مين اإ

نّ التأّ مين من المسؤوليّة يدخ  في نطاق التأّ مين من ار ضرار، وهو تأ مين تكون الخطأ  المزؤمّن منزم ملةعلقًّزا بمزال  اإ

لى تأ مين الخسارة التي  . تصيب ذمّلةم الماليّةالمؤمّن له ل بشخصم، حلمث يهد  اإ

لى قسّين رئيسزين فزالنوّ  ار وّل  تزأ مين عزلى ار شز يا ، وتزأ مين مزن المسزؤولية؛: وينقسم التأّ مين من  ار ضرار اإ

لى تزأ مين المزؤمّن له مزن ضرر يصزيب ممتلكاتزم؛ ن ننز يزؤمّن مز له مزن  الممثثّ  في التزّأ مين عزلى ار شز يا  يهزد  اإ

ضزيا ، أ و رراعتزم مزن التلّزف، وقزد تكزون الؤّز  المزؤمّن عليزم عينزًا معينّزة الحريق أ و أ ملةعتم من السّّزقة وال 

بنوعزم؛ كالتزّأ مين عزلى بضزاعة  اللّذات؛ كالتأّ مين على مسكن معيّن من الحريزق،      كزما قزد تكزون شزييا معينّزا

لى تعزو  يض المزؤمّن له عزن موبودة في مس تود  معيّن، أ مّا النوّ  الثاّني، فهو التزّأ مين مزن المسزؤوليّة؛ ويهزد  اإ

ذا تحققّت مسؤوليتّم المدنيّة تقصريةّ كانت أ و عقديةّ، مث  المسؤوليّة  افلةقار ذمّلةم الماليّة نتلمدة ربو  اللخر عليم اإ

يارات، أ و مسؤوليّة المس تأ بر عن الحريق، أ و حوادث العّ   .في حوادث الس ّ

نّ التأّ مين من المسؤوليّة هو عقد يؤمّن المؤمّن المؤمّن له  من ار ضرار التي مسسّ بذمّلةم الماليّة نتلمدة ربزو  اللخزر اإ

 .عليم اللمسؤوليّة والمطالبة اللتعّويض
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نمّ ينشئ حقوقاً والتزاماتٍ ملةبادط بين طرفي العقزد  المزؤمّن و المزؤمّن )و العتبار التأ مين من المسؤوليّة  عقدًا، فاإ

 (.له

 مات التي تترتبّ عن عقد التأّ مين من المسؤولية ؟ ما أ هّم الالتزا:  وعليم فالإشكالية تكون كارآتي

جابة عن هذه الإشكاليّة س نعمثد الخطّة ارآتية  :وللاإ

 .  التزامات المؤمّن: المبحث ار وّل

 .التزامات المؤمّن له: المبحث الثاّني

 :التزامات المؤمّن: المبحث ار وّل

عويض الذي يلتزم المؤمّن له بدفعزم حزاط تحقزّق التأّ مين من المسؤوليّة له دور أ ساسّي تكمن في ضمان التّ 

نّ أ هّم التزام يقع على عاتق المؤمّن هو الالتزام اللضّمان الخطر المؤمّن منم، وعليم فاإ
(1)

. 

 :مفهوم التزام المؤمّن اللتعويض: المطلب ار وّل

التعّويضزيّة، حلمزث  التأّ مين من المسؤوليّة يدخ  في نطاق التأّ مين من ار ضرار الذي يحكمم مبدأ  الصّزفة

 .يعوّض المؤمّن ار ضرار الناّتجة عن تحققّ الخطر المؤمّن منم

 :تعريف التزام المؤمّن اللتعّويض: الفر  ار وّل

مماّ ل شكّ فلمم أ نّ مسؤوليّة المؤمّن بمقلةضي عقد التأّ مين ترتب  وبودا وعزدما النعقزاد مسزؤوليّة المزؤمّن 

ذا ثبتت  اه المضرور؛ فاإ را  المضرزور الكزشرل شرون انعقادهزا، كان لًزامًزا عزلى المزؤمّن له تجج مسؤوليّة المزؤمّن له اإ

التعّززويض بززنفس قيمززة التعّززويض الذي يلززتزم بززم المززؤمّن له، أ مّززا في حززاط عززدم ثبززوت مسززؤوليّة المززؤمّن له تجززاه 

نّ المؤمّن ل تكون ملزما اللتعّويض المضرور فاإ
(2)

. 

نزّم يقزع عزلى عزاتق المزؤمّن دفزع التعّزويض عزن ار ضرار الزتي فعندما تثتمت مسزؤوليّة المزؤمّ  ن له تجزاه المضرزور فاإ

 .أ ّابت المؤمّن له بتحققّ الخطر المؤمّن منم في مقاب  ار قسان التي تكون قد دفعها للّؤمّن

نمّ يقع على عاتق المؤمّن الزتزام أ سزاسّي ت  مثثزّ  في دفزع مبلز  ووفقا للقواعد العامّة في عقد التأّ مين من المسؤوليّة فاإ

 .التعّويض للّؤمّن له أ و المس تفلمد من تحققّ الخطر المؤمّن منم

                                                           
(
1
)

 
: ص،0441:  محمدّ سليمة، تأ مين المسؤوليّة المدنيّة عن أ ضرار التّلوّث البحريّ، دار الفكر الجامعيّ، الإسكندريةّ، الطّبعزة ار ولى،سز نةّلاح .د

03. 

 (
2
براهيم مضحي أ بو هلاط، فلمص  الشقرات، التزام المؤمّن اللتّعويض في التّأ مين من المسزؤوليّة المدنيّزة، دراسزة تحليليّزة ت. د ( زيليّة في القزانون اإ أّ 

 . 0471: ، س نة40: ار ردن، المجلّد الثاّلث،العدد -المدنّي ار ردنّي، مجلّة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
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والالتزام بدفع مبل  التأّ مين ليس التزاما معلقّا على شرن واقف هو تحققّ الخطر المؤمن منم؛ ر ن تحقزّق الخطزر "

حشرليّزا، ل التزامزا معلقّزا عزلى شرن ركن قانونّي في الالتزام وليس مجرّد شرن عارض، ولهذا كان الالتزام التزاما ا

."واقف
 (1)

 

المعزدّل والمزمثمّ، يلزتزم  7221ينزاتر  01المزؤرّ  في  41 -21مزن قزانون التأّ ملمنزات ر   70وبموبب نزصّ المزادّة 

المؤمّن بتعويض المؤمّن له عزن كافزّة الخسزائر وار ضرار الزتي تصزيبم نتلمدزة تحقزّق الحزادث، مزع الالزتزام بتقزديم 

 .ة المحدّدة في العقدالخدم

وفي هذا النوّ  من التأّ مين يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمّن له عن كافةّ الخسائر المادّية الزتي أ لحقزت اللؤّز  المزؤمّن 

عليم، ر نّ العّليّة التأّ ملمنيّزة في هزذه الصّزورة تكتلز الصّزفة التعّويضزيّة العتبزار أ نّ مصزلنة المزؤمّن له تتضّرزر 

رنتلمدة وقو  الخط
(2)

. 

يمكن لكّل اص "المعدّل و الممثمّ على أ نمّ  41-21من قانون التأّ ملمنات الجزائريّ ر   02وقد جا  في نصّ المادّة 

 ."له مصلنة مباشرة أ و  ر مباشرة في حفظ مال أ و في عدم وقو  خطر،أ ن يؤمّنم

، المزؤمّن له، (شركزة التزّأ مين)ؤمّنالمز: وما يلاحظ أ نمّ في التأّ مين من المسؤوليّة يفترض وبود ثلاثزة أ طزرا  هم

والمضرور الذي يس تفلمد من مبل  التأّ مين، ولكن اللرّغم من وبزود أ ولكزك ار طزرا  الثلّاثزة في هزذا النزو  مزن 

ن كان القززانون قزد أ عط زاه حززقّ  التزّأ مين، فزلا يمكزن اعتبززار المضرزور هزو المسز تفلمد مززن عقزد التزّأ مين حزا واإ

لربزو  عزلى المزؤمّن، ر نّ الرّبزو  يسز تفلمد منزم بموبزب القزانون، ولزيس العتبزاره اس تعمال الّدعوى المبزاشرة وا

المس تفلمد من هذا النوّ  من التأّ مين، حلمث أ نّ المؤمّن له عندما يزبرم عقزد التزّأ مين مزن المسزؤوليّة ل يقصزد مزن 

نمّا مصلحتم الشّخصيّة المب اشرة مزن ربزو  اللخزر ورا  ذلك مصلنة المضرور الذي انعقدت مسؤوليتّم تجاهم، واإ

.المضرور عليم اللتعّويض على المؤمّن
(3)

 

نّ الخطر المؤّمن منم في التأّ مين من المسؤوليّة هو ذلك الضّرزر الذي يصزيب المزؤمّن له بسزتمب ربزو   ولذلك فاإ

 .المضرور عليم، وليس الضرر الذي مس المضرور

 :عويضالطّبيعة القانونيّة للتزام المؤمّن اللتّ : المطلب الثاّني

مبل  التأّ مين يعتبر دينا في ذمّة المؤمّن، ولماّ كان الخطر المؤمّن منم من التأّ مين من المسؤوليّة   ر محقزّق 

الوقو  فلمكون عندئذ مبل  التأّ مين دينا احشرلياّ في ذمّة المزؤمّن، فلمبقزا الزتزام المزؤمّن في هزذا النزّو  مزن التزّأ مين 

لى أ ن يتحققّ الخطر المؤمّن منم؛ فلمصبح قابلا للتنّفلمزذ، وأ دا  التعّزويض يتنزدّد مزن خزلال شرون  دون تنفلمذ اإ

                                                           
(
1
نهوري، الوس ي  في شرح القانون المدني الجديد، عقزود اللخزرر و عقزد التّزأ مين، المجزلّد الثزّاني، منشزورات الحلز  الحقوق .د ( لمزة، عبد الررّاق الس ّ

 .47، هامش7000وت، الطّبعة الثاّلثة، بر 

(
2
 .770:، ص0470: بلقيس،الجزائر طبعة مريم عمارة ،مدخ  لدراسة قانون التّأ مين الجزائريّ، دار (

(
3
براهيم مضحي أ بو هلاط، فلمص  الشقرات، مربع سابق، صد  (  .001:اإ
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ثبات شرون قلمام مسؤوليّة المزؤمّن  لى اإ العقد أ و نصّ القانون أ و طبيعة الالتزام، على أ ن يبادر المؤمّن له بدايةً اإ

.بأ دا  التعّويض
(1)

ا أ دا  المزؤمّن في التزّأ مين عزلى ار ضرار تعويضزا، ر نّ المبلز  ا،  ّّ لذي تلزتزم بدفعزم شركزة ويس

التأّ مين للّؤمّن له عند تحققّ الخطر ووقو  الضّرر  ر محزدّد مسز بقا، حلمزث  ضزع التزّأ مين عزلى ار ضرار لمبزداإ 

التعّويض، فلا يمكن أ ن تزيد هذا التعّويض عن المبل  المتفّق عليم في العقد ول يتداور قيمة الضّرزر الذي أ ّزا  

المؤمّن له
(2)

. 

ل عزن " مزن القزانون المزدنّي الجزائزريّ عزلى أ نزّم  500دّة وقد نصّت المزا ل يلزتزم المزؤمّن في تعزويض المزؤمّن له اإ

، و البًزا مزا تكزون التعّزويض "الضّرر الناّتج من وقو  الخطر المؤمّن منم، ويشترن أ لّ يتدزاور ذلك قيمزة التزّأ مين

مزن  70 ّزورة خدمزة معينّزة؛ حلمزث جزا  في المزادّة الذي يلتزم بم المؤمّن التزامًا ماليًّا، كزما يمكزن أ ن تكزون في

تقديم الخدمة المحدّدة في العقد، حسب الحاط، عنزد تحقزّق ...يلتزم المؤمن: "قانون التأّ ملمنات الفقرة الثاّنية ما نصّم

 "الخطر المضّون أ و عند حلول أ ج  العقد، ول يلزم المؤمّن بما يفوق ذلك

 تعززويضٍ عيززلٍّ للّززؤمّن له، وهززذا مززا نصّززت عليززم المززادّة الثاّنيززة مززن قززانون كززما يمكززن للّززؤمّن أ ن يلززتزم بتقززديم

؛ فمزثلا في التزّأ مين ("المركبات البّرية ذات محرّك)و(  المساعدة)يمكن تقديم ار دا  عينلماّ في تأ ملمنات: "...التأّ ملمنات

يارة مزن مزكان الحزا يارات يمكن أ ن يتعهدّ المؤمّن بتحويز  السز ّ لى مزكان اإّزلا،ا، وفي على حوادث الس ّ دث اإ

التأّ مين على السّفر أ و المرض يمكن أ ن يلتزم المؤمّن بتقديم أ و ضمان الإسعافات اللّارمزة و زر ذلك مزن ار عزمال 

دراجها  والتفّاق عليها في بنود العقد ذا تّم اإ التي يلتزم بها المؤمّن اإ
(3)

. 

 :عناصر تقدتر التزام المؤمن:المطلب الثالث

عتبار الضّرر من أ هّم المعاير التي يتّم الاعزشرد عليهزا في تقزدتر التزامزات المزؤمّن في التزّأ مين ل شكّ في ا

من المسؤوليّة الذي يعتبر تأ ملمناً من ار ضرار مسززّه الصّزفة التعّويضزيّة الزتي تزرتب  ارتباطًزا وثيقًزا بمقزدار الضّرزر، 

بلز  التزّأ مين الذي يحظزا في التشرزيع الجزائزري بعنايزة لتقدتر ما يقع عزلى عزاتق المزؤمّن مزن الزتزام فضزلًا عزن م 

ة، والذي يتفّق أ طرا  عقد التأّ مين على ضمانم، وكذلك قيمة الؤّ  المؤمّن عليم ّّ  .خا

 :الضّرر: الفر  ار ول

يعتبر الضّرر عن ا أ ساس ياّ في تحديد التزام المؤمّن، حلمزث تمثززّ عقزد التزّأ مين مزن المسزؤوليّة اللصّزفة 

الضّرر الذي أ ّا  المضرور في ا يضية، فلا يمكن التعّويض بدون وبود ضرر، فالتعّويض وجد أ ّلا لجبر التعّو 

اه اللخزر؛ فقزد يقزع الحزادث المزؤمّن منزم دون أ ن  لزّف أ يّ أ ضرار، ممّزا ل ترتزّب  حدود ما يلتزم بم المؤمّن له تجج

 .اس تحقاق المؤمّن له للتعّويض

                                                           
(
1
 .005: ، صالمربع نفسم (

(
2
 .770: مريم عمارة، مربع سابق، ص (

(
3
 .770: لمربع نفسم، صا (
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مقدار التعويض له علاقة بجسامة الضّرر الذي يلحق اللمؤمن له أ و المسز تفلمد، بمعزأ أ لّ يتدزاور مقزدارج  فلةنديد

ن كان مبل  التأّ مين تزيد على ذلك .التعّويض قيمةَ الضّرر الذي أ ّابم فعلا لتحققّ الخطر المؤمّن منم حا واإ
(1)

 

بزرام  0445فبراتزر  04المؤرّ  في  40-45من قانون التأّ ملمنات  00ويترتبّ على ذلك بنصّ المادّة  مكانيّزة اإ عزدم اإ

ل اكتتزا  تزأ مين "أ كثر من عقد على الخطر نفسم محّ  التأّ مين، حلمث أ كّزدت عزلى أ نزّم  ل يحزقّ ر ي مزؤمّن له اإ

لى بطزلان ...واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر يؤدّي اكتتا  عدّة عقود تأ مين لزنفس الخطزر بنلمزة اللخزشّ، اإ

 ."هذه العقود

 :مبل  التأ مين:الفر  الثاني

مبل  التأّ مين أ و ما يسّّا بأ دا  المؤمّن هو المبل  الذي يلتزم المؤمّن بأ دائم عنزد تحقزّق الخطزر للّزؤمّن له "

أ و المسزز تفلمد أ و اللخززر، وهززو يمثزّز  مقابزز  الززتزام المززؤمّن له بززدفع القسزز  و تززرتب  بززم ارتباطززا كليًّّززا اللزززودة أ و 

"راد القس  ارتفع معم مبل  التأّ مين النقّصان، فكلمّا
(2)

 

مقدار التعّويض في كّل ار حوال مهما كانت بسامة الضّرر يجزب أ لّ يتدزاور أ و تزيزد عزن المبلز  : و كقاعدة عامّة

المتفّق عليم
(3)

ل يلزتزم : "مزن القزانون المزدنّي؛ حلمزث نصّزت عزلى أ نزم 500وهذا ما تؤكدّ عليم صراحزة المزادّة ، 

لّ عزن الضّرزر النزّاتج مزن وقزو  الخطزر المزؤمّن منزم بشرزن أ لّ يتدزاور ذلك قيمزة المؤمّن في ت عويض المزؤمّن له اإ

 ."التأّ مين

في التأّ مين من المسؤوليّة المدنيّة يزتّم تحديزد مبلز  التزّأ مين في العقزد، فمزن خزلال هزذا التنّديزد يسز تطيع المزؤمّن 

المزؤمن والمزؤمّن له حزدّا أ ق ز ل )يحدّد طرفزا العقزد  تحديد القس  الوابب أ داؤه من طر  المؤمّن له، حلمث

لّ في حزدود  تتداوره مسؤوليّة المؤمّن اللرّغم من تحديد المبل  المؤمّن بم لتنديد التزام المؤمّن، والمزؤمّن ل يلزتزم اإ

ذا كانزت قيمزة الضّرزر أ قزّ  مزن مبلز   الضّرر الواقع فعلا في حدود الحدّ ار ق  المتفّق عليم في عقزد التزّأ مين، فزاإ

ذا كانت قيمة الضّرر أ كبر من مبلز  التزّأ مين المتفّزق عليزم في  التأّ مين، فللّؤمّن اس تحقاق قيمة الضّرر الفعليّة، أ مّا اإ

لّ في حدود المبل  المّ ح بم في العقد، العتبار أ نّ ار قسان قد تّم تحديزدها بنزاً  عزلى  نّ المؤمّن ل يلزم اإ العقد فاإ

مبل  التأّ مين
(4) 

 

 

                                                           
(
1
 . 17: ، ص0440: معراج جديدي، مدخ  لدراسة قانون التّأ مين الجزائريّ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الطّبعة الثاّلثة، س نة (

(
2
 .20: مريم عمارة ،مربع سابق، ص (

(
3
 . 10: ، ص0475: معراج جديدي، محاضرات في قانون التّأ مين الجزائريّ، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الطّبعة الرّابعة، س نة (

(
4
 .007: ابراهيم مضحي أ بوهلاط، فلمص  الشقرات، مربع سابق، صد  (
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 :قيمة الؤّ  المؤمّن عليم: الفر  الثاّلث

ويتّم ذلك بموبب العقد المبرم بين الطّرفين، والؤّ  المؤمّن عليم مهما كانزت قيمتزم فزلا يجزور أ ن يتعزدّى 

مبل  التعّويض المس تحقّ بعد وقو  الحادث الحدّ ار ق  لقيمة الؤّ 
(1)

 

في   -يعطزا التزّأ مين عزلى ار مزلاك المزؤمّن له "عزلى أ نزّم  40-45من قانون التأّ ملمنزات ر   04وقد نصّت المادّة 

الحقّ في التعّويض حسب شرون عقد التأّ مين، وينبلخي أ لّ يتعزدّى  -حاط وقو  حادث منصوص عليم في العقد 

عززادة بنززا  المززلم العقزّزاريّ المززؤمّن عنززد وقززو   التعّززويض مبلزز  قيمززة اسززتبدال المززلم المنقززول المززؤمّن، أ و قيمززة اإ

 ..."الحادث

أ ن التعّزويض تكزون بنزاً  عزلى تقزدتر قيمزة الؤّز ، ويزتّم ذلك مزن خزلال الشّرزون  04فلمتضّح من نصّ المادة 

 .الواردة في عقد التأّ مين مع ضرورة عدم تجاور قيمة التعّويض للضّرر

له من ربزو  اللخزر المتضّرزر، يجعز  كما أ نّ طبيعة التأّ مين من المسؤوليّة المدنيّة الذي يلخطّي الّذمّة الماليّة للّؤمّن 

دور قيمة الؤّ  المؤمّن عليم في تقدتر أ دا  المؤمّن ضكيلا، حلمث يضيق نطاقم مقارنة اللحزالت الزتي يزؤمّن فيهزا 

المؤمّن له عزلى مسزؤوليتّم المدنيّزة عزن ار مزوال  زر الموبزودة حورتزم وحراسز تم؛ كزما هزو الحزال للّزود  لديزم 

...المس تعر،المس تأ بر
(2) 

 :اس تحقاق تعويض التأّ مين: المطلب الرّابع

من أ هّم ما يمزّ التأّ مين من المسؤوليّة عند قلمام المؤمّن بتنفلمذ التزامم، هو وبود طر  ثالث من اللخزر، 

ن كان الهزد  ار سزاسّي للتزّأ مين مزن : العتباره أ بنبياّ عن العقد الملزم لجانبيين هما المزؤمّن والمزؤمّن له، حزا و اإ

ؤولية هو تأ مين لدتن المسؤوليّة المدنيّة، مماّ يفلمد أ نّ اس تحقاق مبل  التعّويض يعود للّؤمّن له نتلمدة انشزلخال المس

 .ذمّلةم الماليّة بدتن التعّويض لفائدة المضرور

 :حقّ المؤمّن له اللتعّويض: الفر  ار ول

يّة المدنيّزة الخزلةلا  طريقزة  تلف اس تحقاق المؤمّن له لقيمزة التعّزويض مزن المزؤمّن في نطزاق المسزؤول 

 .التسّوية مع المضرور؛ فقد تكون التسّوية ودّيةّ بين المؤمّن له والمضرور، و قد تكون تسوية قضائيّة

 

 

 

                                                           
(
1
 .21: مريم عمارة ، مربع سابق، ص (

(
2
براهيم مضحي أ بوهلاط، فلمص  الشقرات،د  (  .002: مربع سابق، ص اإ
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 :حق المؤمّن في حاط التسّوية الودّيةّ: أ وّل 

لى تنززارل المضرززور عززن حقزّزم في  المطالبززة قززد تكززون التسّززوية بززين المززؤمّن له والمضرززور ودّيزّزة تناززوي اإ

ذا لم تزنحح التسّزوية الودّيزّة  اللتعّويض، وفي هذه الحاط يسق  حقّ المؤمّن له في مطالبة المؤمّن اللتعّويض، أ مّا اإ

قرار مسؤوليّة المؤمّن له فيمكنم هنا الرّبو  على المؤمّن بقيمة التأّ مين وانات الإ
(1)

 

ؤمّن له اللتعّزويض ودّوًّ وبرسزاط مزول عليهزا أ و في حاط عدم رفع المضرور دعوى المسؤولية، ولكن يطالب المز

بعقد  ر قضائّي؛ كالإعذار عن طريق محضر قضائّي، فقد يقنع المزؤمّن له المضرزور بعزدم مسزؤوليتّم عزن الخطزر 

لى انتفا  الخطزر، كزما يمكزن للّزؤمّن له أ ن يعزتر  بمسزؤوليتّم  ثباتم خطأ  اللخر  أ و السّتمب ار بنّ ، مماّ يؤدّي اإ الإ

قزرار في ع ن الخطأ  الذي أ حدث الضّرر، لكن في هذه الحاط ل يمكن للّزؤمّن له أ ن يحزتّ  بهزذا الاعزترا  أ و الإ

مواجهة المؤمّن دون علّم وموافقلةم على ذلك
(2)

 

ل يحزتّ  عزلى المزؤمّن بزأ يّ اعزترا  : "من قزانون التأّ ملمنزات؛ حلمزث نصّزت عزلى أ نزّم 17وقد أ كدّت ذلك المادّة 

قرارًا اللمسؤوليّةاللمسؤوليّة و  ."ل بأ يةّ مصالحة خاربلمةّ عنم، ول يعدّ الاعترا  حقلمقلمة ار مر اإ

 :حقّ المؤمّن له في حاط التسّوية القضائيّة: ثانيا

في كثر من ار حلمان ل يسعا المؤمّن له لتسزوية الزّ ا  اللطّزرق الودّيزّة ر سز با  ملةعزدّدة؛ ن ن يوجزد 

من قانون التأّ ملمنات التي تؤكّزد عزلى  17لعدم مخالفة نصّ قانونّي كما في نصّ المادّة شرن في العقد يمنع ذلك، أ و 

عدم الاعترا  بأ يّ مسؤوليّة أ و مصالحة خارجة عن المؤمّن، كما يمكن أ ن تكون ذلك تجنبّزا لمباللخزة المضرزور في 

ر لرفزع دعزوى المسزؤوليّة عزلى تضخيم قيمة التعّويض، كّل هذه ار س با  يمكن أ ن تشكّل دافعًا حقلمقلمًّزا للّضرزو

 .المؤمّن له

و في هذا الإطار يمكن للّضرور أ ن يعود على المؤمّن له قضائياّ، ويدفعم لإّلاح الضّرر الذي تستمبّ فلمم برفزع 

مكانم أ ن يواجم الّدعزوى  ذا رفعت دعوى المسؤوليّة على المؤمّن له، فباإ دعوى المسؤوليّة طبقا للقواعد العامّة، فاإ

تربع فيما بعد على المزؤمّن اللتعّزويض اللزتّرا  أ و اللتقّزا ، كزما يمكزن أ ن يشزترن عزلى المزؤمّن في  بنفسم، ثّ 

وثيقة التأّ مين مباشرة دعزوى المسزؤوليّة وحزده والمزم مزدافعا عزن المزؤمّن له، ر نّ نتزانه الحزكم في رايزة ار مزر 

قرار مسؤوليّة المؤمّن له عن الف لها المؤمّن في حاط اإ ّّ ع  الضّارّ، والحزكم عليزم اللتعّزويض لجزبر هزذا الضّرزر، يتح

حلمث تربع المؤمّن له على المؤمّن اللتعّويض عن الضّرر الذي لحقم بستمب تحققّ مسؤوليتّم؛ وهي الخطر المزؤمّن 

."منم
(3) 

                                                           
(
1
براهيم مضحي أ بوهلاط، فلمص  الشقرات، مربع سابقد (  .004: ص،  اإ

(
2
 .701: مريم عمارة، مربع سابق، ص (

(
3
 .705: مريم عمارة، مربع سابق، ص (
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 :حقّ المضرور اللتعّويض: الفر  الثاّني

عاقدتن؛ المؤمّن والمؤمّن له دون أ ن تكون  ار ّ  في عقد التأّ مين أ ن تنشأ  علاقة واحدة تنح  بين المت

نزّما توجزد  ثمةّ علاقة مباشرة بين المؤمّن والمضرور، العتبار  هذا ار خر  أ بنبيًّا عن العقد، أ مّا العلاقة المباشرة، اإ

بين المضرور  والمؤمن له وتحكمها دعوى المسؤوليّة، وتوجزد علاقزة أ خزرى بزين المزؤمّن له والمزؤمّن يحكمهزا عقزد 

التأّ مين، وعليم فعلاقة المضرور اللمؤمّن هي علاقة  ر مبزاشرة تزتّم بواسزطة مدينزم المزؤمّن له، وفي هزذه الحزاط 

يمكن للّضرور أ ن تربع اللّدعوى  ر المباشرة عزلى المزؤمّن وذلك السز تعمال حزقّ مدينزم المزؤمّن له قبز  مزدتن 

.مدينم المؤمّن
 (1)

 

ر أ ن تربع على المزؤمّن اللّدعزوى  زر المبزاشرة العتبزار المزؤمّن مزدتن مدينزم            وطبقا للقواعد العامّة يمكن للّضرو

لزكّل دائزن ولزو لم : " من القانون المدنّي التي نصّت على أ نمّ 772والذي هو المؤمّن له، وذلك على أ ساس المادّة 

لّ ما كان  زا بشزخص أ و  زر قابز  يحّ  أ ج  دينم أ ن يس تعّ  السم مدينم جميع حقوق هذا المدتن، اإ ّّ منهزا خا

ذا أ ثتمزت أ نّ المزدتن أ مسزك عزن اسز تعمال هزذه  لّ اإ للححز، ول تكون اس تعمال الّدائزن لحقزوق مدينزم مقبزولً اإ

 ..."الحقوق، وأ نّ هذا الإمساك من شأ نم أ ن يستمبّ عسّه، وأ ن تزيد فلمم

س يدد نفسم مزاحما من طر  دائل المؤمّن ولكن الّدعوى  ر المباشرة قد ل تخدم المضرور ر نمّ في هذه الحاط 

عسار، فلا تمثكنّ المضرور مزن أ خزذ كامز  التعّزويض المسز تحقّ،  ذا كان المؤمّن له في حاط اإ ة اإ ّّ له ارآخرتن خا

 .ر نّ مبل  التأّ مين يقتسّم الّدائنون فيما بينهم قسّة غرما 

اللتعّويض المس تحقّ في ذمّة المؤمّن له في  ولذلك وبب أ ن تكون للّضرور دعوى مباشرة تربع بها على المؤمّن

.حدود القيمة المؤمّن عليها
 (2)

 

فمن خلال هذه الّدعوى المباشرة تمثكنّ المضرزور مزن تجنزّب مزاحمزة دائزل المزؤمّن له، ويحصز  عزلى التعّزويض 

 .كاملا  ر منقوص وبدون منار 

يجزاد أ سزاس لهزذه الّدعزوى المبزاشرة، حزا ز  الإبزما  اإلى ضرورة وبزود نزصّ وقد اخلةلزف الفقزم حزول اإ  وّ

تشريعيّ يعطي للّضرور حقًّا مباشًرا قب  المؤمّن، وسعيًا لحمايزة المضرزور أ عطزا المشّرز  الجزائزريّ لهزذا ار خزر 

ل ينلةفزع اللمبلز  : " مزن قزانون التأّ ملمنزات الزتي تؤكّزد عزلى أ نزم 12حقًّا مبزاشًرا عزلى المزؤمّن بموبزب نزصّ المزادّة 

لّ اللخر المتضّرر أ و ذوو حقوقم ما دام هذا اللخر لم يس تو  حقزّم في حزدود الوابب على ا لمؤمّن أ و بجز  منم، اإ

، فمن خلال هزذه المزادّة "المبل  المذكور من النتّانه الماليّة المترتبّة عن الفع  الضّارّ الذي ستمبّ مسؤوليّة المؤمّن له

                                                           
(
1
 .7517: د عبدالرّرّاق الس نهوري، مربع سابق، ص (

(
2
 .7510: د عبدالرّرّاق الس نهوري ،مربع سابق، ص(
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لى المؤمّن مباشرة لسزتلمفا  حقزّم والحصزول عزلى التعّزويض يمكن للّضرور اس تعمال الّدعوى المباشرة والرّبو  ع

 .المس تحقّ في حدود مبل  التأّ مين

 : التزامات المؤمّن له: المبحث الثاني

نمّ ترتبّ التزامات ملةبزادط عزلى عزاتق طزرفي العقزد، وعليزم  العتبار  عقد التأ مين عقدًا ملزمًا للدانبين فاإ

نّ التزامززات المززؤمّن له هي الالتزا مززات المقززابلة للززتزام المززؤمّن اللضّززمان، وهي التزامززات ل تختلززف كثززرًا عززن فززاإ

.التزامات المؤمّن له في عقد التأّ مين بصفة عامّة
(1)

 

 : من قانون التأّ ملمنات، حلمث تّم تحديدها في النقّان ارآتية 71التزامات المؤمّن له تنصّ عليها المادّة 

 . المعروفة لديم عند اكتتا  العقد التّ لد بجّيع البيانات والظّرو  -7

 . دفع القس  أ و الإشتراك المتفّق عليم -0

رادة المؤمّن له -0 ذا كان خارجًا عن اإ  . التّ لد الّدقلمق بتلخرّ الخطر أ و تفا م اإ

 . احترام الالتزامات المتفّق عليها والتي يفرضها القانون -0

بلاغ المؤمّن عن تحققّ الخطر المؤمّن له -1  . اإ

 : الإدل  اللبيانات والظّرو  المس تددّة: المطلب ار ول

ة في عقد التزّأ مين، ر نّ المحزّ  في هزذا العقزد هزو الخطزر، لذلك كان مزن    ّّ يعتبر الالتزام ذا أ هميّة خا

بلا زم  حاطة المؤمّن بكّل البيانات اللّارمة حاّ تمثكنّ من تقدتر الخطر المؤمّن منم، كزما وبزب أ يضزا اإ الوابب اإ

لى تفا  هذا الخطر بج   .ّيع الظّرو  التي تؤدّي اإ

ذا كان ممكنا تقدتر القس  الذي يفرضم على المؤمّن له . ومن هنا تمثكنّ المؤمّن من تقدتر الخطر، ويعر  اإ
(2)

 

لها، فزكّل مزا مزن  ويقلةضي ّّ هذا الالتزام تقديم المؤمّن له بيانات للّؤمّن حا تمثكنّ من تقدتر ار خطار التي يتح

 .شأ نم أ ن يفلمد المؤمّن في تقدتر الخطر يجب على المؤمّن له أ ن يضعم في ملةناوله

 : نو  البيانات التي يقدّمها المؤمّن له: الفر  ار ول

مها المؤمّن له ذات أ هميّة، حلمث مسكنّ المؤمّن من تقدتر الخطزر المزؤمّن يجب أ ن تكون البيانات التي يقدّ 

منم، وعليم فكّل البيانات التي تساعد ومسكنّ المؤمّن من تقدتر الخطر وتكون المؤمّن له عزلى عزبه بهزا، كان لزامزا 

.على هذا ار خر تقديمها للّؤمّن
(1)

 

                                                           
(
1
 .07:ص لاح محمد سليمة، مربع سابق،ّ. د (

(
2
 .7104: د عبدالرراق الس نهوري، مربع سابق، ص (
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يلززم المزؤمّن له اللتّ زلد عنزد اكتتزا  العقزد بجّيزع "أ نزّم مزن قزانون التأّ ملمنزات عزلى  71/7وقد نصّزت المزادّة 

 . "البيانات   والظّرو  المعروفة لديم ضمن اس شررة أ س كلة تسّح للّؤمّن بتقدتر ار خطار التي يتكفّ  بها

هميزة في فلمتضّح أ نّ ار س كلة المكلةوبة التي يجيب عليها المؤمّن له من خلال الاس شررة التي يقدّمها له المؤمّن ذات أ  

عقد التأّ مين من حلمث تقدتر المخاطر التي يمكزن أ ن يحّلهزا المزؤمّن عزلى عاتقزم، كزما أ نّ هزذه البيزانات يجزب أ ن 

برام العقد  .تقدّم عند اإ

التي يقدّمها المؤمّن له للّؤمّن نوعان؛ بيانات موضزوعيّة تتعلزّق اللخطزر المزؤمّن منزم، وأ خزرى اصزيّة  والبيانات

 .تتعلقّ اللشّخص المؤمّن له

 :وبو  عبه المؤمّن له اللبيانات المقدّمة: الفر  الثاني

كل بيزان يعلّزم  يشترن في الالتزام اللتّ لد اللبيانات أ ن تكون المؤمّن له عزلى عزبه بهزا، حلمزث يقزدّم

برام العقد  .وترى بأ نمّ  دم المؤمّن، و يمكنّم من تقدتر الخطر عند اإ

مززن قززانون  71ويززتّم تقززديم البيززانات مززن خززلال الإجابززة عززلى اسزز شررة  حسززب الفقززرة ار ولى مززن نززصّ المززادّة 

كلة المحزدّدة الزواردة في التأّ ملمنات؛ فالمؤمّن له مطالب بتقزديم البيزانات المطلوبزة، ومزن خزلال الإجابزة عزن ار سز  

اس شررة مطبوعة يقدّمها له المؤمّن تكشف عن طبيعة الخطر المراد التأّ مين منم والظرو  المحيطة بم، فضزلًا عزن 

 .البيانات الشّخصيّة للّؤمّن له

 :الجزا  المترتبّ عن الإخلال الللتزام اللتّ لد: الفر  الثاّلث

ة لعقد التأّ مين ّّ نّ المشرّ  الجزائريّ التزم اللّ امة في تحديد الجزا ات التي تترتزّب نظرا للطّبيعة الخا ، فاإ

عن الإخلال اللتزام التّ لد اللبيانات من طر  المزؤمّن له عنزد اكتتزا  العقزد، فمززّ بزين سزو  نيزة المزؤمّن له 

. وحسن نيلةم في عدم تقديمم للبيانات المطلوبة، أ و تقديمم بيانات مخالفة للحقلمقة
(2) 

 :حاط حسن النية:ول أ   

مزن قزانون التأّ ملمنزات؛ ففزي حزاط حسزن النيّزة تجزز  72الجزا  عن الإخلال الللتزام نصّت عليم المادّة 

للّؤمّن أ ن يطالب بقس  أ على يقبله المؤمّن له بما يتناسب مع الخطر الحقلمقيّ، وفي حاط رفزض المزؤمّن له لزتلم 

د المؤمّن في هذه الحاط للّزؤمّن له ار قسزان المدفوعزة عزن المزدّة المتبقلّمزة الزّودة، جار للّؤمّن فسخ العقد، ويعي

ذا اكتشف المؤمّن الحقلمقة قب  وقو  الخطر  .التي ل يسّي فيها العقد، وهذا اإ

                                                                                                                                                    
(
1
 .7002: المربع نفسم، ص (

(
2
 .21: مريم عمارة ،مربع سابق، ص (
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مزكان المزؤمّن  ذا تّم اكتشا  الحقلمقة بعزدم مطابقزة البيزانات للخطزر بعزدم وقزو  الحزادث فعندئزذ تكزون الإ أ مّا اإ

مكانيّة تعدي  العقد وفق المزدّة الزّمنيّزة المتبقلّمزة  تخفلمض التعّويض بما يتلا م مع ما تّم دفعم من أ قسان فعلا، مع اإ

من سرونم 
(1)

 

ذا تحقزّق المزؤمّن بعزد وقزو  :  " ن قانون التأّ ملمنات حلمث جا  فيها ما نصّمم 72/0وقد أ كدّت على ذلك المادّة  اإ

الحادث، أ نّ المؤمّن له أ غف  شييا أ و صّرح ت يحا  ر صحيح،  فض التعّويض في حدود ار قسزان المسز تحقةّ 

 ."فعلا مقاب     ار خطار المعنيّة، مع تعدي  العقد اللنسّ بة للّس تقب 

 : يةحاط سو  النّ : ثانيا 

في حاط سو  النيّة التي تكون فيها المزؤمّن له قزد أ دلى بت زيحات وبيزانات  زر صحينزة و زر مطابقزة 

نّ ذلك  لى كشرن ما يجب التّ لد بم من معلومات  لها وررا في تقدتر المخاطر المزؤمّن منهزا، فزاإ للحقلمقة،أ و عمد اإ

بقا  على ا بطال العقد أ وّل، مع الإ ر قسان التي س بق دفعهزا عزن المزدّة الباقلمزة حقزّا مكتسز بًا يترتبّ عليم بزا  اإ

ذا تحققّ الخطر، وثانيا يقوم المؤمّن السزترداد المبزال  الزتي اسز تفاد  للّؤمّن، مع حرمان المؤمّن له من مبل  التأّ مين اإ

لزامم بتعويض المؤمّن عن ار ضرار التي لحقت بم لى اإ . منها المؤمّن له في شكل تعويض، اللإضافة اإ
(2)

 

لى أ نّ المشرّ  نصّ على هزذه الحزاط في المزادّة  كّل : "مزن قزانون التأّ ملمنزات، والزتي جزا  فيهزا 07وتجدر الإشارة اإ

بطزال العقزد مزع  كشرن د من المؤمّن له، قصد تضلي  المؤمّن في تقدتر الخطر، ينحزرّ عنزم اإ ّّ أ و ت لد كاذ  ملةع

 . "ذا ار مرمن ه 11مراعاة ار حكام المنصوص عليها في المادّة 

وتوضّّ هذه المادّة حاط سو  نية المؤمّن له التي ح تها في كشرن مزا يفزترض التّ زلد بزم، أ و التّ زلد الزكاذ  

يقا  المؤمّن في الخطأ ، مماّ يؤدّي اإلى سو  تقدتر الخطر  .الذي تكون الهد  من ورائم التضّلي ، واإ

 : الالتزام بدفع قس  التأّ مين: المطلب الثاني

بر دفع قس  التأّ مين من أ هّم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمّن له، وينشأ  هزذا الالزتزام في ذمّلةزم يعت

برام عقد التأّ مين  وقس  التأّ مين هو المقاب  المالي الذي يدفعم المؤمّن له للّؤمّن لتلخطيزة الخطزر المزؤمّن منزم، " الإ

." نديد خاضع لعوام  فنيّّةوأ نّ هذا القس  ل يحدّد مقداره اعتباطا، وأ نّ التّ 
(3)

 

ذًا فقس  التأّ مين عن  هامّ في عقد التأ مّين، والقانون يحدّد كيفلمةّ ورمان ومكان سزداده، وارآثار المترتبّزة عزن  اإ

 . عدم الوفا  بم

 : كيفلمةّ دفع قس  التأّ مين: الفر  ار ول

من القانون المدنّي يظهر لنا أ نّ القس  هو عبارة عزن مبلز  مزالّي، وهزذا مزا  572خلال نصّ المادّة  من

 ." مقاب  قس  أ و أ يةّ دفعة ماليّة أ خرى يؤدّيها المؤمّن له للّؤمّن:  "... يمكن أ ن يستشفّ من عبارة

 .دفع قيمة مالية فلهذا ل يمكن أ ن يلزم المؤمّن له اللقلمام بعّ  ما أ و الاملةنا  عنم بدل

                                                           
(
1
 . 17: معراج جديدي، محاضرات في قانون التأ مين الجزائري، مربع سابق، ص (

(
2
 .17:المربع نفسم، ص (

(
3
 .7070: عبدالرّرّاق الس نهوري، مربع سابق، ص. د (
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والمؤمّن له ملزم اللوفا  اللقس  نقدا، كما يمكن أ ن يقدّم ش يكًا، و في هذه الحزاط ل يمكزن اعتبزار المزؤمّن له قزد 

يك مزن طزر  المزؤمّن، و تكزون ذلك  لّ مزن اللحّظزة الزتي يزتّم فيهزا اسز تلام القيمزة الماليزة للشز ّ وفزّا اللتزامزم اإ

."نقدا
(1) 

 : رمان ومكان دفع قس  التأّ مين: الثاني الفر 

 .المؤمّن له هو المدتن بدفع قس  التأّ مين للّؤمّن، و ذلك محدّد وفق رمان و مكان محدّدتن 

 : رمان دفع قس  التأّ مين: أ ول 

برام عقد التزّأ مين طبقزا للقواعزد العامّزة، فقزد يشزترن المزؤمّن  ار ّ  أ نّ الوفا  بقس  التأّ مين يتّم عند اإ

لى المؤمّن له دفع القسز  مقزدّما حزا يتسز أ له مواجهزة ار خطزار ودفزع التعّويضزات المسز تحقةّ، وهزذا هزو ع

.المعّول بم في اللخالب، ار مر الذي بعله عرفا تأ ملمنياّ مس تقرّا
(2)

 

 بزم منم الفقرة الثانية، والتي خالفت ما تقضيز 71ولكن يوجد حكم خاصّ جا  بم قانون التأ مّلمنات في نصّ المادة 

. القواعد العامّة؛ حلمث نصّت على أ نّ المؤمّن له يلزم بدفع القس  أ و الاشتراك في الفترات المتفّق عليها
(3)

 

فما يمكن أ ن نس تخلصم من نصّ هذه المادّة هو أ نمّ يقع على عاتق طرفي العقزد التفّزاق عزلى تحديزد فزترة ورمزن 

، يزدفع في بدايزة الوفا  بقس  التأّ مين، حلمث يتّم دفع قس  التأّ مين  في شكل أ قسان، و تكون القس  سز نووًّ

 .كّل س نة، ر نّ القس  يقاس وفقا للفترة الزّمنيّة التي يحسب احشرل الخطر على أ ساسها

 :مكان دفع قس  التأّ مين: ثانيا

لى ل يوجد في قانون التأّ ملمنات نصّ يحدّد مزكانًا معينّزًا للوفزا  بقسز  التزّأ مين، و لذلك يجزب الرّبزو   اإ

 .القواعد العامّة التي تؤكدّ على أ نّ مكان دفع القس  هو موطن المدتن بم، و هو المؤمّن له

أ مّا في الالتزامات ار خرى فلمكون الوفزا  في المزكان : "... من القانون المدنّي ما نصّم 070/0وقد جا  في  المادّة 

ذا كان الالتزام ملةعلقّزا الذي يوجد فلمم موطن المدتن وقت الوفا ، أ و في المكان الذي يو  جد فلمم مركز مؤسّس تم اإ

 ." بهذه المؤسسة

تزن مطلزو  و لزيس محمزولً " وما يس تخلص من نصّ هزذه المزادّة هزو تطبيزق مبزدأ   ، ولكزن هزذه القاعزدة "الدَّ

 .ليست من النظّام العامّ، فيمكن للّتعاقدتن التفّاق على مخالفاا

: لمؤمّن في ثلاث حالتوتكون الوفا  اللقس  اس تثناً  في موطن ا
(4)

 

 . حاط القس  ار وّل، حلمث برت العادة على دفعم في موطن المؤمّن -7

عذار المؤمّن المؤمّن له بضرورة دفع القس  نتلمدة تأ خّر المؤمّن له على الوفا  اللقس  -0  .حاط اإ

رهاق المؤمّن في حاط لم يعد للّؤمّن له موطنا في البلد الذي تكون فلمم للّؤمّن وكلا  منع -0  .اإ

                                                           
(
1
 .741: مريم عمارة، مربع سابق، ص (
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2
 .7021: د عبدالرراق الس نهوري، مربع سابق، ص (
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لى حاط التفاق بين طرفي العقد على مكان يناس بهما على الوفا  بقس  التأّ مين  .اللإضافة اإ

 :بزا  الإخلال اللتزام دفع قس  التأّ مين: الفر  الثالث

 .لتزام دفع قس  التأّ مين تطبقّ القواعد العامةفي الحاط التي  ّ  المؤمّن له ال

مزكان المزؤمّن أ ن يطالزب المزؤمّن له بتنفلمزذ العقزد        ذا أ خّ  المؤمّن له اللتزام دفع القس  بتأ خّره أ و املةناعزم كان الإ اإ

عذاره، وهذا وفقا لنصّ المادّة  في  : "مزن القزانون المزدنّي الزتي نصّزت عزلى مزا يزأ تي 772أ و فسخم، وذلك بعد اإ

عزذاره المزدتنَ أ ن يطالزب  ذا لم يو  أ حد المتعاقدتن اللتزامم، جار للّتعاقزد ارآخزر بعزد اإ العقود الملزمة للدانبين اإ

ذا اقلةضى الحال ذلك  ..." بتنفلمذه العقدَ، أ و فسخم مع التعّويض في الحالتين اإ

مّا اللتنّفلمذ العيلّ  عذار المؤمّن له، أ ن يطالب أ مام القضا  اإ مّا اللفسخ مع التزامم بضزمان الخطزر وللّؤمّن بعد اإ ، واإ

لى  اية حصوله على حكم يقضي بفسخ العقد، فيسق  هزذا الالزتزام مزن تاريخ ّزدور الحزكم عزلى  المؤمّن منم اإ

اعتبار أ نّ عقد التأّ مين هو رملّ ل تكون لفسخم أ ثر ربعي
 (1)

 

لى  اية ّدور الحكم اللفسخففي هذه الحاط يبقا المؤمن ضامنا للّخاطر التي تقع خلال مرحلة   .التقّا  اإ

من القانون المدنّي، والتي تجز لل فراد التفّاق على فسخ العقزد تلقائيّزا دون اللحّزو   704كما يمكن تطبيق المادّة 

لى القضا ، وهذا في حاط عدم وفا  أ حد ار طرا  المتعاقدة اللتزامم .اإ
(2)

 

يجور التفّاق على أ ن يعتبر العقد مفسوخا حكم القانون عند الوفا  الللتزامزات : " وقد نصت تلم المادة على أ نم

الناّش كة عنم بمحرّد تحقلمق الشّرون المتفّق عليهزا، وبزدون حاجزة اإلى حزكم قضزائّي، وهزذا الشّرزن ل يعفزي مزن 

 ." تعاقدتنالإعذار، الذي يحدّد حسب العر  عند تحديده من طر  الم 

دراج بند التفّاق على الفسزخ التلّقزائّي، حلمزث يزتّم فسزخ  وفي  الب ار حلمان تقوم شركات التأّ مين في عقودها الإ

 .العقد في حاط تخلفّ المؤمّن له عن الوفا  بقس  التأّ مين

هزذا الشّرزن وما يلاحظ في هذه الحاط أ نّ العقد يناوي عند حلول أ ج  الوفا  اللقس ، ار مر الذي يجع  مزن 

ذا تحقزّق  آليّزا اإ يشكّل خطرا، ويمسّ بمصلنة المؤمّن له؛ حلمث يسق  حقمّ أ و حزقّ المسز تفلمد كليّّزا في التعّزويض أ

.الخطر المؤمّن منم بعد حلول رمن دفع قس  التأّ مين
(3)

 

دّدة وعزن كما قد تعّد شركات التأ مين اإلى وقف سرون العقد عند عدم وفا  المزؤمّن له اللقسز  في ارآجزال المحز

عذاره، و هذا ما يؤدّي اإلى حرمان المؤمّن له من مبل  التأّ مين عند تحققّ الخطر في فترة، ووفزق سرون العقزد،  اإ

. حلمث تكون هذه الفترة الزّمنيّة  ر ملخطّاة
(4)

 

عن تخلزّف  من قانون التأّ ملمنات لتنظيم الإبرا ات المترتبّة 75وقد تدخّ  المشرّ  الجزائريّ من خلال نصّ المادّة 

 : في العقود المحدّدة تلقائيا"المؤمّن له من الوفا  اللقس ، حلمث نصّ على أ نمّ 

                                                           
(
1
 .7041: المربع نفسم، ص (

(
2
 . 10: محاضرات في قانون التّأ مين الجزائريّ، مربع سابق، ص معراج جديدي، (

(
3
 .741: مريم عمارة، مربع سابق، ص (

(
4
 . 10: معراج جديدي، محاضرات في قانون التّأ مين الجزائريّ، مربع سابق، ص (
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يلزم المؤمّن بتذكر المؤمّن له بتاريخ اس تحقاق القس  قب  شهر على ار قزّ  مزع تعيزين المبلز  الوابزب دفعزم  -7

 .وأآج  الدفع

يومززا عززلى ار كززثر مززن تاريخ ( 71) يجززب عززلى المززؤمّن له أ ن يززدفع القسزز  المطلززو  خززلال  سززة عشرزز -0

 .الاس تحقاق

في حاط عدم الّدفزع يجزب عزلى المزؤمّن أ ن يعزذر المزؤمّن له بواسزطة رسزاط مضزّونة الوّزول، مزع الإشزعار  -0

 .أ علاه(  0) يوما التاّلية لنقضا  ار ج  المحدّد ( 04)اللس تلام بدفع القس  المطلو  خلال الثلّاثين 

يوما، ومع مراعزاة ار حزكام المتعلقّزة بتأ ملمنزات ار شزخاص، يمكزن للّزؤمّن أ ن (04)لثلّاثين عند انقضا  أ ج  ا -0

لّ بعد دفع القس  المطلو  شعار أآخر، ول يعود سرون  مفعولها، اإ  .يوثقّ الضّمانات تلقائياّ دون اإ

يقزا  الضّزمانات، ويجزب تبليز  ( 74)للّؤمّن الحقّ في فسخ العقد بعزد عشرزة  -1 الفسزخ للّزؤمّن له أ وّم مزن اإ

بواسطة رساط مضّونة الوّول مع الإشعار اللس تلام، وفي حاط الفسخ يبقزا المزؤمّن له مطالبزا بزدفع القسز  

 .المطابق لفترة الضّمان

 : التّ لد الّدقلمق بتلخرّ الخطر أ و تفا م: المطلب الثاّلث

الززّمن فلمزم عن زا بزوهروّ، حلمزث يسز مثرّ العتبار عقد التأّ مين من المسؤوليّة من عقود المدّة، تكزون 

تنفلمذها فترة من الزّمن، وعليم يجب على المؤمّن له أ لّ تكلةفي اللبيانات ار وّليّة التي يّ ح بها عند انعقاد العقزد، 

لى تلخرّ الخطر وت نّ التزامم يس مثرّ أ ثنا  سرون العقد؛ حلمث يقوم بتقديم والتّ لد بكّل ما تراه مؤدّوً اإ  .فا مب  اإ

 :مفهوم تلخرّ الخطر وتفا م: الفر  ار ول

لى رودة نسز بة  مّا اإ برام عقد التأّ مين، وأ ثنا  سرونم اإ تفا  الخطر يقصد بم تلم الظّرو  التي تطرأ  بعد اإ

لى رودة درجزة بسزاملةم، ار مزر الذي يترتزّب عنزم املةنزا  المزؤمّن عزن التعّاقزد، أ و  مّزا اإ احشرل وقو  الخطر، واإ

برام العقديتعاقد ب  .قس  أ كبر لو عر  حاط الخطر وقت اإ
(1)

 

نّ ّزيلخة  لى رودة الخطر المزؤمّن منزم، فزاإ فلو اس تددّت أ ثنا  سرون عقد التأّ مين ظرو  من شأ را أ ن تؤدّي اإ

بقا  على العقد في مقاب  رودة قسز   مّا الإ العقد    واس مثرار تلخطيتم للخطر تجع  الطّرفين أ مام عدّة خلمارات؛ اإ

. مين أ و دون ذلك، أ و فسخ العقد طبقا للقواعد العامّةالتأّ  
(2)

 

لّ مقابز  : "القضا  الفرنلّ يعرّفم بأ نمّ - لى درجة أ نمّ لو عبه بهزا المزؤمّن لمزا تعاقزد اإ رودة احشرل وقو  ار خطار، اإ

." قس  أ على أ و حسب شرون تختلف عن تلم التي تعاقد بها
(3) 

 

 

 

                                                           
(
1
 .744: مريم عمارة، مربع سابق، ص (

(
2
 .7011: د عبدالرراق الس نهوري، مربع سابق، ص (

(
3
 .747:مريم عمارة، المربع نفسم، ص (
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 :للتّ لد بتلخير الخطر أ و تفا م ارآجال المحدّدة: الفر  الثاني

 71التزام المؤمّن له اللتّ لد عن تلخير الخطر أ و تفا م نصَّ عليم المشرّ  في قزانون التأّ ملمنزات في المزادّة 

آجال التّ لد، ومزّ بين التفّزا  الذي تكزون المزؤمّن له سزتمبا في حدوثزم، وتفزا  الخطزر 40الفقرة  ، حلمث حدّد أ

 ." ون التأ ملمناتمن قان 747المادّة . "الذي يعود للسّتمب   ار بن  

يلتزم المؤمّن له اللتّ زلد الّدقلمزق بتلخزرّ الخطزر أ و تفا زم : "من قانون التأّ ملمنات على أ نمّ 71/0وقد نصّت المادّة 

رادة المؤمّن له، خلال س بعة  ذا كان خارجا عن اإ لّ في الحزاط الطّارئزة ( 1)اإ طّلاعزم عليزم، اإ أ وّم ابتداً  من تاريخ اإ

 ."اللتّ لد المس بق للّؤمّن بتلخرّ الخطر أ و تفا م بفع  المؤمّن لهأ و القوة القاهرة 

 :التلخرّ أ و تفا  الخطر بستمب أ بن ّ : أ ول

رادتزم،  تلخرّ الخطر أ و تفا م قد يعود لستمب أ بنزّ  ل يزدَ للّزؤمّن له فلمزم، حلمزث تكزون خارجًزا عزن اإ

آجال التّ لد أ مام المؤمّن  طّلاعزم ( 1)له بس بعة كفع  اللخر، وقد حدّد القانون أ أ وّم تحسزب ابتزداً  مزن تاريخ اإ

 .على تلخرّ الخطر  وتفا م

آجال التّ لد ترتب  بزوال أ س با  هذه الحاط الزتي شزكّلت عائقًزا أ مزام  نّ أ في الحاط الطارئة أ و القوة القاهرة، فاإ

 .المؤمّن له، والتي منعتم من تنفلمذ التزامم

 : لمؤمن لهتلخرّ وتفا  الخطر بستمب ا: ثانيا

نمّ يجب عليم تبلي  المؤمّن مس بقا دون انتظار رادة المؤمّن له فاإ  .عندما تكون تلخرّ وتفا  الخطر مرتبطًا الإ

وفيما  صّ التّ لد بتلخرّ الخطر وتفا م يجب التبّلي  عنم بواسطة رساط مضّونة مع الإشعار اللسز تلام، وهزذا 

 .قانون التأّ ملمنات الفقرة الثاّلثة من 71حسب نصّ المادّة 

 : ارآثار المترتبّة عن التّ لد بتلخرّ و تفا  الخطر:  الفر  الثالث

ذا  77لقد نظّّت المادّة  من قانون التأّ ملمنات ارآثار المترتبّة على التّ لد بتلخرّ الخطر أ و تفا زم، حلمزث اإ

لى  اية أ ن يفصح المؤمّن عن موقفزم  قام المؤمّن له بهذا الالتزام تبقا التلّخطية التأّ ملمنية للخطر المؤمّن منم سارية اإ

يومزا يسّزي مزن ( 04)صراحة عّما اس تددّ من الظرو ، فله أ ن يقترح معدّل جديدا للقس  في أ جز  ثلاثزين 

. يوم علّم بتلخرّ الخطر  وتفا م وهذا الميعاد من النظّام العامّ ل يمكن التفّاق على مخالفلةم
(1)

  

ذا لم يقترح المؤمّن نمّ يضّن تفا  ار خطزار الحاّزلة دون  04خلال هذه المدّة أ ي  واإ يوما معدّل حديثا للقس  فاإ

 . رودة القس 

ذا اقترح المؤمّن معدّل جديدا للقس  في المزدّة القانونيّزة المحزدّدة في نزصّ المزادّة  نّ ذلك ينشزئ التزامزا  47أ مّا اإ فزاإ

الذي فرضزم المزؤمّن في أ جز  ثلاثزين يومزا ابتزدا  مزن تاريخ على عزاتق المزؤمّن له تمثثزّ  في أ دا  فزارق القسز  

 .اس تلامها لقتراح اللمعدّل الجديد للقس 

                                                           
(
1
 .740: المربع نفسم، ص(
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ذا تّم الزرّفض وانقضىز ار جز ، فللّزؤمّن  وللّؤمّن في هذه الحاط الحقّ بقبول المعدّل الجديد للقس  أ و رفضم، فاإ

 .طبقا للقواعد العامّة الحقّ في فسخ العقد والمطالبة اللتعّويض على الضّرر الذي لحقم

أ مّززا في حززاط روال تفززا  الخطززر الذي اعتززبر في تحديززد القسزز  أ ثنززا  سرون العقززد فللّززؤمّن الحززقّ في المطالبززة 

لى الحدّ المناسب للخطر  .بتخفلمض القس  اإ

 :الالتزام اللإخطار بوقو  الحادث: المطلب الرابع

ن المادّة  بتبليز  المزؤمّن عزن كّل حزادث : "امسزة تلززم المزؤمّن لهمن قانون التأّ ملمنزات في فقرتهزا الخ 71اإ

لّ في الحزاط الطّارئزة أ و القزوّة ( 41)ينحرّ عنم الضّمان بمحرّد اطّلاعزم عليزم، وفي أ جز  ل يتعزدّى سز بعة  أ وّم، اإ

الوثائزق  القاهرة، و عليم أ ن تزوّده بجّيع الإيضاحات الصّحينة التي تتصّ  بهذا الحادث و بمداه، كما تزوّده بكلّ 

 ..." الضّرورية التي يطلبها المؤمّن

لى علّم ذلك في  م أ ن يص  اإ ّّ فهذا الالتزام بديهويّ حلمث تتحققّ مسؤوليّة المؤمّن بتحققّ الخطر المؤمّن منم، فيه

أ قر  وقت ممكن، حاّ يس تطيع اتّخاذ جميع الإبرا ات والتدّابر الضّروريةّ في الوقزت المناسزب، وتكزون عزلى 

.تحققّ الخطر المؤمّن منم، وأ نّ تحققّم يجعله مسؤول بينّة من
 (1)

 

لّ بمطالبزة المضرزور  لحاق الضّرر الللخر من برّا  وقو  الحزادث، بز  ل يتحقزّق اإ كما أ نّ الخطر ل يتحققّ بمحرّد اإ

.المؤمّن له اللتعّويض عن ار ضرار التي لحقلةم، مطالبة ودّيةّ كانت أ م قضائية
 (2) 

 : محتووت الإخطار: ار ول الفر 

مزكان المزؤمّن له العزبه بهزا عنزد تحقزّق الخطزر المزؤمّن منززم؛  يحتزوي الإخطزار عزلى البيزانات الزتي كان الإ

ة كمكان وقزو  الحزادث، والظزرو  المحيطزة بزم،  ّّ ن المعلومات المه ّّ فالبيانات يجب أ ن تكون مخت ة، وأ ن تتض

آثار ، وعليم يجب أ ن يقدّم كّل ما من شزأ نم أ ي يفلمزد في تقزدتر الظّزرو  الزتي  الشهود وما نت  عن الخطر من أ

.وقع فيها الحادث
 (3.) 

مزن قزانون التأّ ملمنزات عزلى قلمزام المزؤمّن له بتزويزد المزؤمّن  71وفي هذا الإطار أ كدّت الفقرة الخامسة من المادّة 

 .ثائق الضّروريةّبجّيع الإيضاحات الصّحينة التي تتصّ  اللحادث، كما أ وببت تزويده بكّل الو

 : شكل الإخطار: الفر  الثاّني

الإخطار ليس له شكل معيّن ومحدّد، فيمكن أ ن تكون عبارة عن رساط مول عليها، أ و رسزاط عاديزة،                  

ثبات يقع على عاتق المؤمّن له، فلذلك يس تحسزن أ ن تكزون الإخطزار مكلةزوال، حزا  أ و برقلمةّ، كما أ نّ عب  الإ

ثباتيسه  ع  .ليم الإ
 (4 )

، والمشرّ  الجزائريّ لم يبيّن شكل الإخطار عندما تعرّض للتزام المؤمّن له اللإخطزار في 

 .من قانون التأّ ملمنات 1فقرة  71المادّة 

                                                           
(
1
نهوري، مربع سابق، ص (  .7007:د عبد الرّرّاق الس ّ

(
2
 .742: مريم عمارة، مربع سابق، ص (

(
3
نهوري، مربع سابق، ص. د (  .7000: عبد الرّرّاق الس ّ

(
4
 .7000: المربع نفسم، ص (
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 :ملمعاد الإخطار: الفر  الثاّلث

لمزث جزا ت من  قزانون التأّ ملمنزات الفقزرة الخامسزة، ح  71مواعيد الإخطار نصّ عليها المشرّ  في المادّة 

 .هذه المواعيد مختلفة حسب اخلةلا  مجالت التأّ مين

على أ نّ المؤمّن له ملزم اللتبّلي  عن كّل حادث ينحرّ عنم الضّمان، بمحرّد اطلّاعم عليزم       71/41فقد أ كدّت المادّة 

 .و في أ ج  ل يتعدّى س بعة أ وّم، ماعدا الحاط الطّارئة أ و القوّة القاهرة

أ وّم، و هو مزن ( 41)يتضّح أ نّ أ ج  الإخطار يجب أ لّ يتعدّى أ و يتداور س بعة  71/41من خلال نصّ المادّة 

النظّام العام، فلا يمكن التفّاق على مخالفة هذه المادّة، ر نّ ذلك تكون فلمم مساس حقّ المزؤمّن والمسز تفلمد مزن 

 .عقد التأّ مين 

تاريخ عزبه المزؤمّن له أ و المسز تفلمد بتحقزّق الخطزر المزؤمّن منزم، هزذا في أ مّا سرون ملمعاد هذا ار ج  فلمبزدأ  مزن 

لى  ايزة روال المزانع الذي  آجزال الإخطزار اإ الحاط العادية أ مّا في الحاط الطّارئة أ و القوّة القاهرة فقزد مزدّد المشّرز  أ

خطار المؤمّن  .حال دون قلمام المؤمّن له اللتزام اإ

بيزق هزذا ار جز  المقزدّر بسز بعة أ وّم عزلى التزّأ مين مزن السّّزقة والزبرد كما وردت بعزض الاسز تثنا ات عزن تط 

 .وهلاك الماش ية

أ وّم، وفي مجال التأّ مين مزن الزبرد (0)وعلى هذا ار ساس تحدّد مهلة التّ لد في مجال التأّ مين من السّّقة بثلاثة  

الماشز ية فمهزلة التّ زلد تحزدّد بزأ ربع وعشرزتن أ وّم،أ مّا في مجال التأّ مين من هزلاك ( 0)تحدّد مهلة التّ لد بأ ربعة 

 .ساعة ابتداً  من وقو  الحادث، ماعدا في الحاط الطّارئة والقوة القاهرة(  00)

 :  بزا  الإخلال اللتزام الإخطار: الفر  الرابع

خطزار المزؤمّن له بوقزو  الحزادث يترتزّب عليزم المسزؤوليّة العقديزّة، و نّ اإخلال المؤمّن اللتزامم الإ يجزور  اإ

للّؤمّن أ ن يطالبم بتعويضم عن الضّرر الذي أ ّابم بستمب عدم تنفلمذه للتزام الإخطار، ويشترن أ ن يثتمزت بزأ نّ 

هناك ضررا، وفي هذه الحاط يجور له القلمام بتخفلمض قيمة التعّويض المس تحقّ في حدود الضّرزر الذي لحزق بزم، 

ده عدم الإخطار حا ل تمثكنّ المزؤمّن  كما يمكن أ ن يسق  حقّ المؤمّن له في التعّويض حاط غشّ  ّّ المؤمّن له وتع

من معرفة ار س با  الحقلمقلمةّ التي كانت ورا  وقو  الحادث، أ و تحققّ الخطر في الوقت المناسزب، وتكزون هزذا 

ذا ورد اتفّاق خاصّ على ذلك في وثيقة التأّ مين .الجزا  اإ
(1)

 

ذا خزالف المزؤمّن له : "عزلى ذلك، حلمزث نصّزت عزلى أ نزّم  من قزانون التأّ ملمنزات مؤكّزدة 00وقد جا ت المادّة  اإ

أ عزلاه، وترتتّمزت عزن هزذه المخالفزة نتزانه سزاهمت في  71من المادّة  1و0الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 

 ."ار ضرار أ و اتسّا  مداها، جار للّؤمّن تخفلمض التعّويض في حدود الضّرر الفعلّي الذي لحق بم

 

 

                                                           
(
1
نهوري، مربع سابق، ص (  .7007: عبد الرّرّاق الس ّ
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 : المؤمّن له سقون حقّ : أ ول

سقون حقّ المؤمّن له في مبل  التأّ مين يجب أ ن تكون بناً  على اتفّاق خاصّ بين المؤمّن له والمؤمّن يقضيز 

خزلاله بزأ يّ الزتزام  بسقون هذا الحقّ في حاط اإخلال المؤمّن له اللتزامم من حلمث الإخطار بوقزو  الحزادث، أ و اإ

."اصّ بينم وبين المؤمّنأآخر من الالتزامات التي ارتضاها التفّاق خ
(1)

 

من القانون المدنّي عزلى الشّرزون الوابزب توافرهزا لسزقون الحزقّ؛ حلمزث أ كّزدت عزلى  500وقد أ كدّت المادّة 

 :بعض الشّرون الباطلة التي قد ترد في وثيقة التأّ مين، ونصّت على ما يلي

 : تكون الطلا ما ترد في وثيقة التأّ مين من الشّرون ارآتية» 

ذا كان ذلك الخززرق الشّرززن الذ - لّ اإ ي يقضيزز بسززقون الحززقّ في التعّززويض بسززتمب خززرق القززوانين أ و الززنظّم، اإ

 .بناية  أ و بننة عمديةّ

لى السّزلطات، أ و  - عزلان الحزادث المزؤمّن منزم اإ الشّرن الذي يقضي بسقون حقّ المؤمّن له بستمب تزأ خّره في اإ

ذا تبيّن من الظرو  أ نّ التأّ    . خّر كان لعذر مقبولتقديم المستند اإ

لى الززبطلان أ و  - كّل شرن مطبززو  لم يززبرر بشززكل ظززاهر، وكان ملةعلقّززا حززال مززن ار حززوال الززتي تززؤدّي اإ

 .«... السّقون

لى أ نّ سقون حقّ المؤمّن له ل يقصد بم روال العقد، ب  على العكس من ذلك يبقا العقد قائمزًا  كما نشر أ يضا اإ

لّ فيما  صّ الحادث الذي سق  فلمم حقّ المؤمّن له لعدم الإخطار بوقو  الحادث  .اإ

 : شرون صّحة سقون الحقّ : ثانيا

يجب توافر شرطين لصنّة سقون الحقّ في التعّويض
(2) 

 .أ ن تكون اتفّاق خاصّ بين المؤمّن والمؤمّن له على سقون الحقّ، وتكون هذا ار خر واضًحا ومحدّدًا  -7

ذا ورد بين الشّرون العامّة المطبوعة في وثيقة التزّأ مين  -يجب أ ن تكون شرن سقون الحقّ  -0 الررا بشزكل  -اإ

 . ظاهر

 :خامسة 

رادتزم قصزد حمايزة نفسزم مزن ربزو  اللخزر يعتبر التأّ مين مزن المسزؤوليّة وسز يلة يلدزأ  اإ يهز ا الشّزخص الإ

المضرور عليم عند قلمام مسؤوليتّم، مماّ يترتب عنم التزامات ملةبادط بين طرفي العقد العتباره مزن العقزود الملزمزة 

را عزن لجانيين، فالتزامات المؤمّن له هي الالتزامات المقابلة للتزام المؤمّن اللضّمان، وهي التزامزات ل تختلزف كثز

                                                           
(
1
 .7002: المربع نفسم، ص (

(
2
 .7007:د عبدالرراق الس نهوري ، مربع سابق، ص  (
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التزامات المؤمّن له في عقد التأّ مين بصفة عامّة، أ مّا المؤمّن فالتزامم ار ساسّي تمثثّ  في دفع مبل  التعّويض للّزؤمّن 

 . له أ و المس تفلمد من تحققّ الخطر المؤمّن منم، وذلك وفقا للقواعد العامّة في عقد التأّ مين من المسؤوليّة

لى نشو  حقوق لللخر، ووبود  ضافة اإ طر  ثالث هزو المضرزور الذي يسز تفلمد مزن التعّزويض اللزرغم مزن أ نزّم اإ

 .ليس طرفا في العقد،  وهذا ما يمزّ التأّ مين من المسؤوليّة عن أ نوا  التأّ مين ار خرى

لى التزّزأ مين مززن المسززؤوليّة ل سزز يّما في ار ضرار  وحمايززة للّضرززور، وضززمانًا لحقزّزم في التعّززويض فقززد تّم اللحّززو  اإ

لّ أ نزّم سزاهم بشزكل كبزر في  -اللرّغم مماّ تطرحزم مزن ّزعوالت مزن الناّحلمزة القانونيّزة والفنيّّزة  -والذي  البيئلمةّ، اإ

 . التلّخطية التأّ ملمنيّة للّسؤوليّة المدنيّة، وضمان تعويض عادل ومناسب للّضرور

بباروّ؛ ر نمّ يشكّل ضما نة حقلمقلمةّ  لتعويض المضرزور ومن ار فض  أ ن تكون التأّ مين عن أ خطار التلّوّث البيئّي اإ

مكانيّة الإعسار المتستمبّ في الضّرر الذي يؤدي  لى اسز تناط تنفلمزذ الحزكم الصّزادر  -في اللخالزب  -وحمايتم من اإ اإ

ن تقديم تعويضزات للّضرزور مزن طزر  المسزؤول عزن  ّّ عن القضا ، كما يمكنّ القا  من اإّدار حكمم المتض

مكانيّ  ة تنفلمذ الحكم دون الوقو  في اإشكالت عدم التنّفلمزذ؛ ر نّ هنزاك اصًزا الضّرر دو حرج، و هو على عبه الإ

ملي  الّذمّة المالية تمثثّ  في شركات التأّ مين التي  تتعهدّ مس بقا اللوفزا  اللتعّزويض عنزدما يتحقزّق الخطزر المزؤمّن 

لى تهزرّ  الكثزر مزن المؤ  نّ حالت التأّ مين  ر الإبباريّ قد تزؤدّي اإ سّسزات الصّزناعيّة المسزتمبّة منم، و عليم فاإ

لى  للتلّوّث، وار ضرار المختلفة اللعزو  عن التأّ مين لعدم وبود نصوص قانونيّة تلزمها، ار مزر الذي يزؤدّي حزشر اإ

 . ضيا  حقّ المضرور، و تفا  ار ضرار البيئلمةّ
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